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تعتبر تقنية البيع بناءا على التصامي من أ حدث :  ص       لخـ     م

التقنيات التي س    اا الما   ئ ا والر  عالتي تعتبر تطبيقا م ا ا 

من الق اوو  الم دن ا والر  عالتي ج اء ق تهقر  ا    92لنص الم ادة  

  ."يجوز أ   يكو  محل الالتزام ش    مسا مس     تق   عمحققا" ال على 

قتداء بالتا  يع النرنا   اع  اصتد    يية البيع ال جل    عذلك اإ

  يية البيع ق حالة الإنهاء المس تق لي.

التايعي   المرسوم  بالنشاط   93/03تهبموجب  المتعلق 

بقاء  العقار  ظهر ل عل مرة با والر البيع على التصامي، عاع  تم الإ

اع  يحدد القواعد التي تنظم نشاط  11/04عليه بموجب القاوو  

الترقية العقارية، هذه الصيية التي تهرضتها أ زمة السكن، عالتي يكو   

لتعاقد، عتعتبر مجازتهة وظرا لكثرة ال خطار محلها غير موجود عقت ا

التي تحيط بها، كإمكاوية عدم انجاز المسكن المتعاقد عليه نهائيا، أ ع 

أ ع خنية، تهيكو  بذلك المبنى المنجو  انجازه بعيوب سواء ظاهرة 

 مختلنا صما هو متنق عليه ق دتهتر الاعط. 

علتناد  هذه المخاطر عدتهع المواطنين اإلى اقتناء م ان 

أ عجب   المس تق ل،  ق  ستنجو  تجارية  مح ت  أ ع  مساكن  سواء 

المادة   لنص  عتهقا  ا والر   القاوو     39المائ  على    11/04من 

المرقي العقار  ضرعرة اس تصدار شهادة مطابقة البنايات المنجوة 

  90/29 عتهقا للقاوو   لدتهتر الاعط ق ل تسليمها للمقتنين، عذلك

المرسوم  خا ة  التطبيقية  عوصو ه  عالتعمير  بالتهيئة  المتعلق 

التعمير    15/19التننيذ    صقود  تحضير  كينيات  يحدد  اع  

اع  يحدد قواعد مطابقة البنايات    08/15عتسليمها، عكذا القاوو   

تمام اإنجازها  . عاإ
. 

 ؛البيع على التص  امي  ؛ش  هادة المطابقة:  الكلمات المنتاحية 

 .شهادات التعمير ؛الترقية العقارية

Abstract: The technique of off-plan 

sale (sale on plans) is considered one 

of the latest mechanisms enacted by 

the Algerian legislator, serving as a 

direct application of the provisions of 

Paragraph 1 of Article 92 of the 

Algerian Civil Code, which states: 

"Future and certain objects may 

constitute the subject matter of an 

obligation." This was modeled after 

French legislation, which initially 

adopted the deferred sale formula 

and subsequently the sale in a future 

state of completion (VEFA). 

Pursuant to Legislative Decree No. 

93-03 relating to real estate activity, 
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off-plan sales emerged for the first 

time in Algeria and were retained 

under Law No. 11-04, which defines 

the rules governing real estate 

promotion activity. This formula—

prompted by the housing crisis—

involves a subject matter that does 

not exist at the time of contracting, 

presenting a speculative nature due to 

the multitude of surrounding risks. 

These risks include the potential non-

completion of the contracted housing 

unit altogether, or its construction 

with patent or latent defects, resulting 

in a completed building that differs 

from what was agreed upon in the 

specifications book. 

To mitigate these risks and 

encourage citizens to acquire 

buildings—whether residential units 

or commercial premises—to be 

constructed in the future, the 

Algerian legislator, in accordance 

with Article 39 of Law No. 11-04, 

mandated real estate developers to 

secure a certificate of conformity of 

completed buildings with the 

specifications book prior to their 

delivery to acquirers. This 

requirement is enforced pursuant to 

Law No. 90-29 relating to town 

planning and urban development and 

its implementing texts, notably 

Executive Decree No. 15-19 

determining the procedures for 

preparing and issuing urban planning 

documents, as well as Law No. 08-15 

setting the rules for the conformity of 

buildings and the completion of their 

construction. 

Keywords: Certificate of 

Conformity, Off-Plan Sale, Real 

Estate Promotion, Urban Planning 

Certificates. 

 

 : مقدمة 

التصامي لمبان هي ق طور  البيع على  تقنية  تعتمد على  التي  العقارية عخا ة تلك  الترقية  ساهمت مشاريع 

الإنجاز ق القضاء علو نسبيا على أ زمة السكن الخاوقة، لكن ق المقابل هذه التقنية خلقت أ زمة أ خرى عجعلت 

البناء اع  تم اس ت مه من المرقي العقار    المحاكم تكتظ بالقضايا التي تأ سست على أ مر مهم عهو عدم مطابقة

مع دتهتر الاعط أ ع مع ا دعل الو ني للماعئ اع  تم الإشارة غليه ق صقد البيع على التصامي، علك  

تهاإ  لشهادة المطابقة التي هي من اختصاص الإدارة دعر مهم ق القضاء على هذه الخ تهات عالمنازعات، خا ة  

ذا كوت الإدارة  ار  مة مع المرقي العقار  ق معاينة مشاريعه ق ل أ   تمنحه هذه الشهادة النيصلية عتهقا لدتهتر  اإ

الاعط عالتصامي الهندس ية المودعة ق ملف الحصول على رخصة البناء، ل   المشتر  هو ال خر قد ساهم  

 قاوون عاحد يخص  بأ قساط من المال ق تمويل عملية البناء عظهور أ   خلل ق الإنجاز ل يعني ظهور مشك 

المرقي العقار    التي س تكو  بين  ال خرى خا ة تلك  بل تتنرئ صنه العديد من المشأكل   احب الماعئ 

 عالمقتنين. 

ععلك يمكن أ   وطرح الإشكالية التالية: ما هي المكاوة الحقيقة لشهادة المطابقة ق مشاريع الترقية العقارية التي  

 كوت محل بيع على التصامي ق التايع ا والر ؟ 
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عالإجابة على هذه الإشكالية يتطلب منا الإجابة أ عل على العديد من ال س ئلة النرصية وذكر ماا ما المقصود  

بالمشاريع العقارية؟ عما هي ماهية البيع على التصامي؟ عكيف يتم الحصول على شهادة المطابقة، عما الع قة بين  

 شهادة المطابقة عمشاريع البيع على التصامي؟

 عس تكو  خطتنا ل إجابة على كل هذه ال س ئلة مقسمة اإلى ث ث محاعر أ ساس ية على النحو التالي: 

 

 المحور ال عل: ماهية مشاريع البيع على التصامي. 

ق ل التطرق اإلى ماهية مشاريع الترقية العقارية يجب التذكير أ   نشاط الترقية العقارية بصنة عامة حسب   

المادة   القاوو     14وص  يشمل مجموئ     (1)  11/04من  العقارية  الترقية  نشاط  تنظم  التي  القواعد  اع  يحدد 

نجاز المشاريع العقارية المخصصة للبيع أ ع الإيجار أ ع تلبية الحاجات الخا ة، عيمكن أ     العمليات التي تساهم ق اإ

اس تعمال  تكو  هذه المشاريع العقارية مح ت ذات اس تعمال سكني أ ع مهني، كما  يمكن أ   تكو  مح ت ذات  

 حرق أ ع تجار ، عكل هذه المشاريع يمكاا أ   تكو  محل ببيع على التصامي مهما كوت عجهتها الاس تي لية.

عيمكن الإشارة اإلى أ   مجال نشاط الترقية العقارية يشمل العديد من العمليات    مجال نشاط الترقية العقارية:  -1

نجاز البرامج السكنية عالمكاتب عالتجهيزات الجماصية عالمراتهق الضعرية لتس يير هذه المجمعات   . (2) أ همها مجال اإ

بالقول هو:   11/04علقد صرف المائ ا والر  الماعئ العقار  ق النقطة التاسعة من المادة الثالثة للقاوو   

عادة الهيكلة عتدصي  عادة التأ هيل عاإ "مجموئ النشاطات المتعلقة بالبناء عالتهيئة عالإ  ح عالترمي عالتجديد عاإ

 ئة ال رضيات المخصصة لس تق ال البنايات".البنايات المخصصة للبيع ع/أ ع الإيجار بما تهيها  ي 

أ وه ل يمكن ل   ك  أ   يمارس نشاط    4عبالخصوص ق النقرة الثاوية من المادة    11/04عجاء ق القاوو   

برام صقد البيع على التصامي   29الترقية العقارية،   بم حظة المادة   من ونس القاوو  عالتي جاء تهيها أ وه ل يمكن اإ

ل من طرف المرقي      (3) العقار  لعقار مقرر بناؤه أ ع ق طور البناء اإ

نجاز البنايات أ ع جوء من بناية مقرر بناؤها  غير أ   ماعئ البيع على التصامي يمكن تعرينه على أ وه ماعئ اإ

أ ع ق طور البناء خ ل مدة زمنية معينة لصالح المشتر ، مع تحويل ملكية ال رض عما تم من بناءه لنائدة  

لمشتر  أ ع المقتني بدتهع الثمن مع تقدم أ شيال البناء ال خير بالموازاة مع تقدم أ شيال البناء، عق المقابل يلتزم ا

  (4)11/04من القاوو   28عم  بنص المادة 

عمنه تهاإ  مشاريع البيع على التصامي ترد على صقارات غير موجودة، علكاا قابلة للوجود مس تق  ، أ ع صقارات  

 من القاوو  المدن ا والر  التعامل ق ال ش ياء المس تق لية. 92ما توال ق طور الانجاز، عقد أ جازت المادة 

عوظرا لخطورة مثل هذه البرامج علإضناء الحماية لل طراف المتعاقدة بتوتهير ووئ من التواز  العقد  للطرف  

 الضعيف ق هذه الحالة هو المقتني، سن المائ ا والر  ما يعرف بعقود البيع على التصامي.

عاع  يمكن تعرينه على أ وه صقد بيع لعقار يشترط تهيه عدم الوجود علكنه قابل للوجود مس تق   أ ع صقار  

مازال ق طور الانجاز، عأ   يقوم به المرقي العقار  دع  سواه. تهيلتزم البائع بالبناء عتهق الموا نات المطلوبة  

، بعد التسلي الاائي  (5)عتحمله المسؤعلية العايةعال جال المحددة ق التناق مع  تقديم ضمانات تقنية عمالية  

 للمشتر  عهذا ال خير يلتزم بدتهع الثمن عتهق ال جال عالطريقة المحددة ق العقد عتسلم العقار محل الانجاز. 



 اسمالمؤلفالثاني  ـ اسمالمؤلفالأول  عنوان المقال 
 ( 1.0، تباعد بين الأسطر: arabswell_1:)الخط

 

   
41 

المليى    (6)93/03من المرسوم التايعي  09تنص المادة    الضمانات القاوووية ق مشاريع البيع على التصامي:  -2

على :"يمكن للمتعامل ق الترقية العقارية أ   يبيع ل حد المشترين بناية أ ع جوء من بناية ق ل تمام الانجاز  يطة  

تقديم ضمانات تقنية عمالية كتهية الالتزام بنقل الملكية"، صحيح أ   هذه المادة تبدع أ كثر عضوحا مما جاء ق  

ل أ   المادة    11/04القاوو    ذ أ عج ت على المرقي العقار   من هذا ا  25اإ لقاوو  أ صطت ضمانا قاووويا  ارما، اإ

أ   يبرم صقودا ق الشك الرسمي ق ل اس ت م أ   تسبيق من طرف المقتني، سواء تعلق ال مر بعقار م ني أ ع  

أ كبر   بناية مقرر بناؤها أ ع ق طور البناء، ذلك ل   صقد البيع على التصامي هو صقد ناقل للملكية عبالتالي يعد

 ضما  قاوون لحقوق المقتني.

لقد أ لوم المائ ا والر  كل من المرقي عالمقتني بتننيذ الالتزامات الواقعة عليهم تجاه الطرف ال خر، عتهق  

م دأ  الحماية المتكاتهلة بين ال طراف المتعاقدة ق المعام ت العقارية، عذلك لضما  اس تناء الحقوق الثابتة بمقتضى 

 يكنل لك طرف هذه الحقوق. العقد المبرم بماما أ ع بموجب النص القاوون اع 

طار    تتم المعام ت ،  (7) الترقية العقارية بتقنيات عخصو يات مختلنة صن باقي ال نشطة العقارية ال خرىق اإ

ل أ نها ل تختلف صاا ق طرق تحصيل الضمانات المنصوص عليها ق القواعد العامة باصتبارها التزامات عضمانات   اإ

 أ ع ضمانات تكو  بحكم القاوو  أ   ما يعرف بالضمانات القاوووية. تعاقدية

ق حقيقة ال مر المائ تطرق اإلى ووعين من الضمانات ال على تتعلق بضمانات المرقي العقار  عالثاوية تتعلق  

بضمانات المقتني، غير أ   دراستنا هذه تجعلنا نركو تهقط على ضمانات المرقي العقار  عخا ة تلك الضمانات  

ار  على شهادة مطابقة ماععه لدتهتر الاعط التي لها ع قة بحسن الإنجاز عالتي تؤد  اإلى حصول المرقي العق

 اع  اوطلق منه. 

ته س المرقين، فمن الواجب على   ذ أ قر المائ ا والر  ضمانات حماية للمقتني من الطرق اليير ماععة عاإ اإ

 . (8) المرقي العقار  أ   يلتزم بتوتهير الضمانات ال زمة ق تعاقده مع المقتني 

يرتب صقد البيع بصنة عامة التزاما على عاتق البائع عهو ضما  وقل الملكية اإلى المشتر   ضما  وقل الملكية:   - أ  

من القاوو  المدن ا والر ، على غرار وقل الملكية ق صقد البيع على التصامي اع  يستند   351عتهقا للمادة  

، حيث وص قاوو  الترقية العقارية ا ديد ق (9) 11/04اإلى أ حكام القاوو  المدن بالإضاتهة اإلى أ حكام القاوو   

خضاعه للشك الرسمي، عيشترط على المرقي العقار     40المادة   على ضما  وقل الملكية ق صقد البيع، عهذا باإ

نجاز البناء عيثبت بتوتهير ضمانات تقنية من    54عمالية عضمانات تأ مينية كتهية لهذا الانجاز )المادة  (  10) ضما  اإ

ليه المائ ق المادة  11/04القاوو    المتضمن دتهتر الاعط النموذجي    12/85من المرسوم    6( ، عهو ما أ شار اإ

، هذا من أ جل ضما  وقل الملكية المرتبط بضما   (11) اع  يحدد الالتزامات عالمسؤعلية المهنية للمرقي العقار 

تمام الإنجاز ق ال جال المحددة ق العقد عبالتالي وقل الملكية للمقتني.   الانجاز، ل   المرقي ملوم باإ

من القاوو  المدن ا والر  على أ   التسلي يتم بوضع المبيع تحت تصرف    367تنص المادة  ضما  التسلي:    - ب 

المشتر ، بحيث يس تطيع حيازته عالاوتنائ به دع  عجود أ   عائق يحول دع  ذلك، عل يشترط الاس ت م  

أ   المادة   أ علمه بذلك، كما  البائع قد  ذا ك   اإ للعقار من طرف المشتر   التننيذ  رقم  من المرس  3النعلي  وم 

 تحدثت صن حيازة المقتني عتسلي المرقي للعقار محل العقد. ( 12)431/ 13
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عملية التسلي من طرف المرقي العقار  تتم عتهق محض يتم تحريره أ مام ونس مكتب الموثق اع  حرر صقد 

المادة   التصامي، بحضور المرقي عالمقتني طبقا لنص  القاوو    34البيع على  الترقية    04/ 11من  بنشاط  المتعلق 

ل بعد الحصول على شها دة المطابقة التي يجب  ب محتواها ق  العقارية، هذا المحض اع  ل يمكن تحريره اإ

محض الحيازة، عنشير اإلى أ   كل تأ خير ق التسلي من طرف المرقي يعرضه اإلى دتهع م الغ صقابية للمشتر   

 . (13)تحسب عتهق نسب محددة ق العقد 

ذا ك  العقار   يمكن الإشارة اإلى أ   عملية تسلي الشيء المبيع اع  يكو  موجودا عمنجوا عقت التعاقد، أ ما اإ

لزال ق طور الإنجاز، تهاإ   عملية تسليمه  بطبيعة الحال تقتضي مراعاة هذه الخصو ية، تهكيف يمكن الحديث  

نجاز العقار، عهذا ما يجعل عجه التسلي ق بيع العقار ق طور الإنجاز خاضعا لتسلسل    صن التسلي ق غياب اإ

نجاز العقار كمرحلة أ على، ق ل الاوتقال اإلى مرحة تسليمه  منطقي اس تلومته طبيعة المبيع، ته  بد من أ   يتحقق اإ
(14). 

(  15اإ  البائع ملوم بضما  اوتنائ المشتر  بالمبيع اوتناعا كم  من خ ل ضما  العيوب)   :العيوب ضما     - ج 

المتعلق بنشاط الترقية العقارية لم يتطرق اإلى ضما  العيوب   11/04التي تس تهدف هذا المبيع، صحيح أ   القاوو   

، عالمرسوم التايعي رقم  41ع   40ع  39(  المواد  17) 86/07(.  16مثلما ك  عليه الحال ق القاوووين السابقين)

، عمع ذلك نجد أ   المائ تدارك ال مر ق المرسوم 15اع  أ شار اإلى ضما  هذه العيوب بنص المادة  03/ 93

اع  يحدد نموذجي صقد حنظ الحق عصقد البيع على التصامي أ ين تحدث صن ضما  العيوب    431/ 13التننيذ   

 يذ ق نموذج صقد البيع على التصامي.ق تهقرة ضما  حسن التنن 

أ لوم المرقي العقار  بالمسؤعلية صن العيوب الظاهرة باصتباره بائع، عأ لومه بضما  العيوب   المائ ا والر  

 الخنية باصتباره مش يدا.

تتمثل هذه العيوب بك وقص مهما كوت خطورته عالتي تجعل الشيء محل التعامل ضما  العيوب الظاهرة:    - * 

، عهو ما يؤثر على مطابقة البناء لدتهتر الاعط المعد (18)غير  الح ل س تعمال بحسب اليرض اع  أ عد له

 ق ل اوط ق ال شيال.

لم يتطرق    11/04عأ جال اإ  حها، بمنما القاوو   (  19) ق مدة ضما  العيوب الظاهرة  86/07لقد تهصل القاوو   

اإلى ذلك عترك مدة   حيتها عتحديد مدة تننيذ أ شيال الإ  ح  لإرادة المتعاقدين بالتناق على ذلك ق صقد  

 بيع بناء على التصامي.

العيب الخني هو العيب اع  ل يمكن كشنه بالنحص العاد  عقت تسلم المبيع،  ضما  العيوب الخنية:    - * 

على هذه العيوب صراحة    86/07، علقد وص القاوو   (20)أ ع ل يمكن تبياوه حتى علو تم النحص للمبنى بعناية

، عهو ما يعني أ   ضما  العيوب الخنية يدخل ضمن وطاق  (21) س نوات  10عأ لوم المرقي العقار  بضمانها لمدة  

الضما  العا  اع  يس توجب تدخل كل من المهندس المعمار  عالمقاعل ق تحمل هذه العيوب عهذا وتيجة  

البناء عس مته متاوة  العيوب من  ديد  القاوو   (22)ما يترتب على هذه  تبناه المائ ق  ما    11/04، عهذا 

النقرة الثالثة التي جاء تهيها أ   الحصول على شهادة المطابقة ل يعني المرقي العقار  من   26عبال خص المادة  

 المسؤعلية العاية.
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المطابقة:  -3 شهادة  المساعدة على الحصول على  للتعاقد  السابقة  العقار   المرقي  لتزامات  الحديث صن    اإ اإ  

المطابقة يعني سعي المرقي العقار  من أ جل الحصول على هذه الشهادة صند الانتهاء من كل ال شيال، لكن  

هذه الثمرة اإ  صح التعبير التي سمتحصل عليها  المرقي ق ال خير تس بقها العديد من الالتزامات الواجب على  

 تعارض مع القواوين المنظمة لعملية التشميد عالبناء.  المرقي العقار  العمل بها، قصد تناد   أ   تصادم أ ع

هذه الالتزامات مهمة جدا ل نها تؤكد على ضرعرة احترام قواعد التهيئة عالتعمير، عذلك حناظا على النظام 

ععلى هذا تهاإ  المرقي يلتزم باحترام كل القواعد المتعلقة بالتهيئة عالتعمير أ ذا أ راد الحصول طبعا (  23) العام العمران

 على شهادة المطابقة، عتتمثل هذه الالتزامات أ ساسا تهيما يلي :  

من   5بالنظر اإلى المادة    أ عل: التزام المرقي العقار  بضعرة مطابقة الماعئ مع مخططات التهيئة عالتعمير: 

التهيئة عالتعمير،    11/04القاوو    العقارية لمخططات  الترقية  أ كد على ضرعرة مطابقة مشاريع  أ   المائ  نجد 

ععاضح من خ ل وص هذه المادة اإخضائ جميع أ عجه نشاط الترقية العقارية من بناء،  يئة، اإ  ح، ترمي،  

عادة التأ هيل، سواء ق  مجال التصمي أ ع التهيئة أ ع البناء اإلى القواعد المعمول بها ق مجال  تجديد عمران، أ ع اإ

، عالمرقي العقار  أ يضا ملوم باحترام عمطابقة مشاريعه للمخططات المتمثلة  (24) التهيئة عالتعمير المقررة ق القاوو 

 ق: 

لى    16: عاع  وظمه المائ بالمواد من  (25)المخطط التوجيهيي للتهيئة عالتعمير  -أ     90/29من القاوو     30اإ

للتهيئة عالتعمير يعمل على ضرعرة تحقيق الموازوة بين قطائ  (26)المتعلق بالتهيئة عالتعمير ، تهالمخطط التوجيهيي 

البناء عقطائ الن حة عكذا الصناعة، عحماية المحيط ع ال عساط الطبيعية عالمناظر عالتراث، مع ال خذ أ يضا  

من   9، عالمرقي العقار  بموجب المادة  (27) بعين الاصتبار مخططات التنمية عالنمو الديميراق ع التوزيع السكان

 .  11/04القاوو  

المتعلق بالتهيئة   90/29من القاوو     38اإلى    31أ حكامه عردت ق المواد من   :(28) مخطط شيل ال راضي  - ب 

عالتعمير، يحدد بصنة دقيقة حقوق اس تخدام ال راضي عحدعد اس تعمالها عالبناء من حيث الشك الحض   

ة  للبنايات، عتحديد المساحات العمومية عالخضاء، عالارتناقات عالشوارئ، عهذا ما يجسد تهع  مضمو  الماد

القاوو     10 العقارية  11/04من  الترقية  تنظم نشاط  التي  القواعد  أ ثر  اع  يحدد  لنا  يرتب  ما جعله  ، عهو 

 الانسجام العمران عالطابع الجمالي.  

نشاطات الترقية العقارية تس توجب اس تخراج    ثاويا: التزام المرقي بالحصول على الشهادات عالرخص الإدارية: 

 بعض الرخص عالشهادات ق ل الاعئ ق عملية البناء عهي: 

بما ق ذلك المرقي العقار  اع  يمكنه   (29) هي عثيقة تسلم بناءا على طلب كل شخص معنيشهادة التعمير:    -أ  

 اس تخراجها. 

المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية،   04/ 11من القاوو     30بالرجوئ اإلى المادة    رخصة التجوئة:  - ب 

مرجعيات رخصة   التصامي  على  البيع  عصقد  الحق  صقد حنظ  يتضمن  أ    أ كد على ضرعرة  المائ  أ    نجد 

نجاز المشاريع العقارية.  تههيي من ، (30) التجوئة  التزامات المرقي العقار  ق ل اإ
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ق صقد حنظ الحق (  31) : المائ أ لوم المرقي العقار  تدعين البيانات المتعلقة برخصة البناءرخصة البناء  - ج 

، الإلتزام بمضمو  مخططات التعمير 04/ 11من القاوو     30أ ع ق صقد البيع على التصامي، تطبيقا لنص المادة  

يترجم ق حصول المرقي العقار  على رخصة البناء عهو ما يعني أ   ماععه مطابق للقاوو  تطبيقا ل حكام  

تهتر الاعط النموذجي اع  يحدد الالتزامات عالمسؤعليات المتضمن د  85/ 12من المرسوم التننيذ     10المادة  

 المهنية للمرقي العقار .  

البيع على التصامي المطابق   التزام المرقي العقار  بالمطابقة:  - د  نجاز المبنى محل صقد  اإ أ شيال  بعد اس تكمال 

ثبات مدى مطابقة البناء لهذه القواعد يس توجب على المرقي العقار  اس تخراج   لقواعد البناء عالتعمير، تهاإ  اإ

ي، ل يمكن  التي جاء تهيها "ق حالة صقد البيع على التصام  11/04من القاوو     39شهادة المطابقة عتهقا للمادة  

ل بعد تسلي شهادة المطابقة المنصوص عليها ق القاوو  رقم  حيازة بناية أ ع جوء من بناية من طرف المقتني اإ

عالمذكورين    2008يوليو س نة    20المؤرخ ق    15/08عالقاوو  رقم     1990المؤرخ ق أ عل ديسمبر س نة    29/ 90

شهادة المطابقة هو الرقابة ال حقة على المبان المش يدة، عتحقق التزام المرقي العقار  بما تعهد  أ ع ه"، عهدف  

به ق صقد البيع على التصامي عتهقا لدتهتر الاعط الخاص بالماعئ، لكن بالرغم من أ   شهادة المطابقة تؤكد  

ل أ نها ل تعني المرقي العقار  من  أ   البناء تم حسب التصامي المتنق عليها، عمراعاة لقواعد التعمير ع  البناء، اإ

س نة   العقار  طيلة  المرقي  به  يلتزم  التي  ل شيال الانجاز  الكامل  الإنهاء  من ضما   عل  العاية،  المسؤعلية 

 .(32) عاحدة
 

 المحور الثان: شهادة المطابقة ق التايع ا والر . 

  (33) اع  يحدد كينيات تحضير صقود التعمير عتسليمها  15/19من المرسوم التننيذ     65جاء ق وص المادة  

ذا ك  البناء مخصصا  أ   شهادة المطابقة تقوم مقام رخصة السكن أ ع ترخيص باس تق ال الجمهور أ ع المس تخدمين اإ

لوظائف اجتماصية ع تربوية أ ع للخدمات أ ع الصناعة أ ع التجارة، مع مراعاة ال حكام التايعية عالتنظيمية ق 

 لصحية.ميدا  اس تي ل المؤسسات الخطرة أ ع غير الم ئمة أ ع غير ا

ال مر،  اقتضى  اإ   يتكنل بها  التي  البناء عالتهيئة  أ شيال  انتهاء  البناء صند  المس تنيد من رخصة  يتعين على 

اس تخراج شهادة مطابقة ال شيال المنجوة مع أ حكام رخصة البناء، عتنطبق هذه ال حكام على المرقي العقار   

 يده ع بيعه أ يضا عتهقا للتصامي. عتكو  هذه ال حكام أ كثر حوما صندما يتعلق ال مر بماعئ سمتم تشم 

العمراوية لتراخيص  ال نشطة  ا والر  قد اخضع جميع  أ   المائ  عالتعمير نجد  التهيئة  اإلى قواوين  بالرجوئ 

دارية حتى تتمكن الإدارة من ممارسة مهمتها الرقابية عمتابعة الحركة العمراوية عتنظيمها، كما أ   المائ   عشهادات اإ

ات شهادة المطابقة ق البناء، عهي صبارة صن عثيقة أ لوم المعني بضعرة الحصول عليها عمن بين هذه الشهاد

بماا   البعدية عقد وظمها المائ ق عدة قواوين متعلقة بالتهيئة ع التعمير من  دارية تجسد من خ لها الرقابة  اإ

ت"  تحت صنوا : "المراق ة ع المخالنات ع العقوبا   78اإلى    73المتعلق بالتهيئة عالتعمير ق المواد من    90/29القاوو   

ق   69اإلى    63المتضمن تحديد كينيات تحضير صقود التعمير عتسليمها ق المواد من    15/19عالمرسوم التننيذ   
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اع  يحدد قواعد مطابقة   08/15القسم الثان منه تحت صنوا  : "دراسة شهادة المطابقة" عكذلك القاوو   

تمام انجازها  . (34)البنايات عاإ

لم يحدد المائ ا والر  منهوما لشهادة المطابقة علكن من خ ل   منهوم شهادة المطابقة عمجال تطبيقها:  -1

طبيعتها  اإلى  أ شار  قد  عالتعمير نجده  التهيئة  قواوين  المطابقة ق  شهادة  المتضمنة  القاوووية  للنصوص  اس تقرائنا 

 القاوووية. 

تمام الع قة بين ا هة مانحة رخصة  تعرف شهادة المطابقة على أ نها تلك الوثيقة الإدارية التي تتوج كمال أ ع اإ

ذ تشهد تهيها الإدارة بموجب سلطتها الرقابية، عتتأ كد من خ لها من مدى احترام المرخص   البناء عالمس تنيد ماا، اإ

قرار الترخيص بناءا على التصمي المقدم لهذا اليرض عالمرتهق   له لقاوو  البناء عالتزامه بالموا نات التي تضماا

ال زمة عالتقنية  الإدارية  عالمستندات  بالوثائق  مدصما  بالبناء،  الترخيص  رخصة (35)بطلب  مقام  تقوم  تههيي   ،

 . 19/ 15من المرسوم    65السكن حسب المادة 

نجاز ال شيال طبقا للتصامي المصادق عليها عتهقا لبنود  عهي كذلك عس يلة من عسائل الرقابة البعدية تثبت اإ

، عتمنح الحق  (36) ع أ حكام رخصة البناء ع يرخص بموجبها تهتح ال ماكن للجمهور أ ع السكن حسب ووصية البناء 

للمرقي العقار  بالوتقال للخطوة ال خيرة بالتوجه اإلى الموثق لس تصدار محاضر تسلي المبان للمقتنين أ صحاب  

 صقود البيع على التصامي. 

 ععليه سن دأ  بتحديد بعض النقاط المهمة المتعلقة بشهادة المطابقة.

يمكن لك مس تنيد من رخصة البناء، أ   يطلب شهادة مطابقة ماععه للتصامي طالب شهادة المطابقة: - * 

 التي أ عردها ق ملف رخصة البناء، عقد يكو  الطالب المرقي العقار  أ ع ممث  قاووويا لاكة الترقية العقارية.

عصندما ل يودئ التصريح بانتهاء ال شيال من طرق  احب رخصة البناء، حسب الاعط عق ال جال  

المطلوبة التي يمكن بييابها الاستناد اإلى تاريخ الانتهاء من ال شيال تبعا ل جال الإنجاز المتوقعة ق رخصة البناء، 

 . (37)  البلد تجر  عملية مطابقة ال شيال عجوبا بمبادرة من رئمس المجلس الشعبي

يودئ المس تنيد   15/19من المرسوم     66حسب وص  المادة  الوثائق المطلوبة ق ملف شهادة المطابقة:  - * 

( يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء من ال شيال، تصريحا يعد ق نسختين  30من رخصة البناء، خ ل أ جل ث ثين ) 

( ، يشهد على الانتهاء من هذه ال شيال بالنس بة للبنايات ذات الاس تعمال السكني، عمحض تسلي ال شيال 2)

( ، بالنس بة للتجهيزات عالبنايات ذات الاس تعمال  CTCرف الهيئة الوطنية للمراق ة التقنية للبناء )معا من ط

السكني الجماصي أ ع البنايات المس تق لة للجمهور، عذلك بمقر المجلس الشعبي البلد  لمكا  البناء مقابل ع ل  

يدائ يسلم ق ونس اليوم.  اإ

 ترسل نسخة من التصريح اإلى رئمس القسم النرصي للتعمير على مس توى الدالرة.

يودئ طلب شهادة المطابقة عالملف المراتهق له لدى مصالح التعمير، البناء عالسكن لدى  مكا  الإيدائ:  - * 

 الش باك الوحيد للبلدية.
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تجتمع  نة مراق ة المطابقة بناء على اس تدعاء من رئمس المجلس الشعبي البلد  ع ذلك  مدة معا ة الملف:  - * 

يدائ التصريح بانتهاء ال شيال صند الاقتضاء. 15ق أ جل خمسة صا )  ( يوما، بعد اإ

جراء   اإ بتاريخ  البناء  من رخصة  المس تنيد  تهيه  بالمرعر، يخطر  شعارا  اإ البلد   الشعبي  المجلس  رئمس  يرسل 

 ( أ يام على ال قل.8المراق ة ع ذلك ق ل ثماوية)

يسلم رئمس المجلس الشعبي البلد  شهادة المطابقة على أ ساس محض اللجنة اع  يرسل له يوم خرعجه صن  

ذا يبين محض ا رد مطابقة المنشأ ت  8طريق ممثله ق اللجنة ق أ جل ثماوية ) ( أ يام، ابتداء من تاريخ الخرعج اإ

 التي تم الانتهاء من أ شيالها. 

ذا   يمكن أ   يتم تسلي شهادة المطابقة على مراحل، حسب ال جال المذكورة ق قرار رخصة البناء، عذلك اإ

كوت ال شيال المتبقية ل تعرقل سير ا وء اع  تم الانتهاء من أ شياله، عيطبق هذا الإجراء خا ة على المشاريع 

 .  (38)تسليمها على دتهعات الك يرة عخا ة السكنية التي ينجوها المرقو  العقارييو  عيتم

يقوم  احب طلب شهادة المطابقة اع  لم يرضه الرد اع  تم تبلييه به، أ ع ق حالة سكوت  طرق الطعن:  - * 

يدائ الطعن لدى اللجنة المكلنة بدراسة الطعو  سواء على مس توى    (39) السلطة المختصة ق ال جال المطلوبة باإ

الولية أ ع الوزارة المكلنة بالعمرا ، عتعد تشكيلة هذه اللجنة بمقرر من الوزير أ ع الوالي  حسب الحالة عتنصل  

يوما من تاريخ الإيدائ عذلك باإ دار قرار نهائي يبلغ للمعني ع    15هذه اللجا  ق الطعو  ق أ جل أ قصاه  

 . (40) أ يام 5لمجلس الشعبي البلد  ق أ جل أ قصاه لرئمس ا

تتميز شهادة المطابقة كييرها من الشهادات العمراوية بمجموعة من الخصائص يمكن   خصائص شهادة المطابقة:  -2

يجازها ق:  اإ

لوامي:  - *  من قاوو  التهيئة عالتعمير جاء كجملة خبرية غير   75رغم أ   وص المادة  شهادة المطابقة ذات طابع اإ

ل أ   هذه المادة  ثبات مطابقة ال شيال مع رخصة البناء بشهادة مطابقة.." اإ أ مرة ".. يتم صند انتهاء أ شيال البناء اإ

ذ تعتبر شهادة المطابقة اإ  لوامية رغم أ نها ل تتحرك عردت ق النصل الخاص بالعقوبات مما يمنحها  نة الإلوامية، اإ

أ كدته المادة   البناء، عهو ما  ل برغبة عطلب حالو  التننيذ     65اإ التي  جعلت شهادة   15/19من المرسوم 

المطابقة بمثابة رخصة السكن أ   بدعنا يعتبر اس تي ل البناية للسكن أ ع ليير ذلك تهع  غير قاوون، عهو ما 

اع  يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية  عالتي أ كدت    11/04من القاوو     39ته أ يضا المادة  أ كد

طار  على ضرعرة حصول المرقي العقار  على شهادة المطابقة ق ل تمكين المقتنين من المبان التي اقتنوها عليه ق اإ

ليه أ يضا المادتين   .(41) 08/15من القاوو    16ع10البيع على التصامي عهو ما ذهبت اإ

دارية:  - *  دارية مختصة بموجب    شهادة المطابقة عثيقة اإ ل من طرف سلطة اإ ذلك اإ  هذه الشهادة ل تمنح اإ

ل تعرضت لعيب عدم الاختصاص،  القاوو ، ته  يمكن ل   جهة أ خرى غير معنية أ   تمنح هذه الشهادة عاإ

، علك يجب احترام الاختصاص عالرجوئ اإلى الإدارة  (42) عهي من اختصاص رئمس المجلس الشعبي البلد 

تهشهادة   المائ،  من طرف  عليها  المنصوص  الإجراءات  الشهادة بحسب  هذه  على  الحصول  عطلب  المعنية 

 المطابقة التي تمنحها مث  مديرية السكن أ ع ديوا  الترقية عالتس يير العقار  تعتبر لغية عل أ ثر قاوون لها.  
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ذلك أ نها تسمح للبان المس تنيد من رخصة البناء من اس تعمال المبنى أ ع  شهادة المطابقة صبارة صن رخصة:    -* 

العقار عاس تي له ق اليرض اع  ش يد من أ جله، سواء تمثل ق اس تعماله للسكن أ ع ممارسة نشاط أ ع مهنة أ ع  

ة من طرف حرتهة معينة معترف بها قاوونا، فمث  ق حالة مشاريع الترقية العقارية تهالحصول على شهادة المطابق

 المرقي يمكن المقتنين من اس تي ل م انيهم. 

ذ تعتبر أ لية من أ ليات الإدارة ق الرقابة البعدية، التي تكمن ق ممارسة    شهادة المطابقة عس يلة رقابية:   - *  اإ

دارة مراق ة جميع عمليات البناء صن طريق المعاينة عذلك بعد الانتهاء  سلطة معاينة ال شيال، المائ خول ل إ

 .(43) من عملية البناء صن طريق منح شهادة المطابقة

 

 المحور الثالث: دعر شهادة المطابقة ق مشاريع الترقية العقارية. 

مثلما ذكرنا سابقا مشاريع الترقية العقارية بصنة عامة ع المشاريع التي عخصصها المرقو  العقارييو  للبيع عهي  

ذ تجعل من شهادة المطابقة أ مرا ضرعريا لضما  الحقوق   ق طور البناء لها  نة خا ة علها خصو ية أ يضا اإ

 سواء للمرقي العقار  أ ع للمقتني. 

نجاز البناء رغبة منه ق الاس تنادة    معاينة الإنجاز:  - 1 ع   خبر اإ لقد أ باوت التجربة العملية أ   البائع يس تعجل اإ

نجاز المقاعل لكاتهة ال شيال بما تهيها   من باقي الثمن، ق حين يسعى المشتر  اإلى تأ خير هذه اللحظة اإلى غاية اإ

 ال شيال البس يطة. 

عمن أ جل تناد  كتهة النزاعات التي قد تنشأ  بمناس بة الاخت ف بين البائع عالمشتر  حول تحديد اللحظة  

التي يعتبر تهيها العقار أ  بح ق حكم المنجو، أ ناط المائ أ مر تحديد هذه اللحظة اإلى معاينة بعض جهات معينة 

ين المرقي العقار  من شهادة المطابقة التي منادها عالتي ينترض تهيها التزامها بالنزاهة عالحياد عالخبرة، قصد تمك

 .(44) الاوتقال اإلى مرحلة التسلي

رف من ظ نجد أ وه ل يمكن عتحت أ   11/04من القاوو   39بالنظر اإلى مضمو  المادة المعاينة الإدارية:   -أ  

طار البيع على التصامي للمس تنيد من البناء ق ل الحصول  الظرعف للمرقي العقار  أ   يسلم السكن المنجو ق اإ

نجد أ نها جعلت شهادة المطابقة  تقوم    19/ 15للمرسوم التننيذ    65على شهادة المطابقة، ع بالعودة اإلى المادة  

جاء تهيها أ وه يمكن    08/15من القاوو     9كما أ   المادة    مقال رخصة السكن أ ع رخصة الاس تي ل للعقار المبني،

نجازها عالحصول على شهادة المطابقة. تمام اإ  ل   مالك أ ع  احب ماعئ شيل أ ع اس تي ل بناية ق ل اإ

علك تهاإ  هذا الاس تي ل لهذا العقار المبني عا اهو حسب رأ   المرقي العقار  يجب أ   يكو  محل معاينة 

معاينة ثبات ذلك بمحض  عاإ المقتني شخصيا  ممثلة ق رئمس المجلس  (45)من طرف  أ يضا  الإدارة  ، عمن طرف 

الشعبي البلد  رتهقة المصالح المعنية ل س يما الحماية المدوية مع ممثل القسم النرصي للتعمير على مس توى الدالرة  

 محل البناية موضوئ المعاينة. 

عمنه نجد أ   المائ ل يعتبر العقار محل البيع على التصامي منجوا بالمعنى اع  يجعله قاب  ل س تي ل، علو  

ل بعد الحصول على رخصة السكني عالتي سماها ذات المائ بشهادة المطابقة  .(46) تم الانتهاء من بنائه، اإ
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هذه المعاينة تنصب بال ساس على مراق ة مطابقة أ شيال البناء المنجوة مع التصامي الهندس ية عبيانات رخصة 

البناء عمع دتهتر الاعط الخاص بالمشاريع التي تم توجيها للبيع على التصامي. عهي بذلك تس تهدف التأ كد من 

 .(47)لعامةكو  المنشأ ت المقامة قد أ نجوت عتهق ما تقتضيه ضوابط البناء ا

ما من طرف مهندس معمار  أ ع من المعاينة التقنية:    - ب  نجازها من طرف شخص مؤهل اإ عهذه الشهادة يتم اإ

نجازه من أ شيال مع   مكتب دراسات بناء على طلب البائع. عيكو  موضوصها التأ كد من مدى مطابقة ما تم اإ

، عهو ونس العمل اع  تقوم به أ يضا مديرية السكن للولية (48)ع ف العقار كما عرد ذكره ق دتهتر الاعط

ذا أ سنرت  أ ما اإ صن طريق مهندسين بمكلنين بمهمة المعاينة. تهاإذا تحققت المطابقة ك  العقار ق حكم المنجو، 

نجازه  نجازه، عالموا نات المتطلبة تهيه ق ل اإ ،  المقاروة صن عجود اإخت لت أ ع بعض الاخت تهات بين المبنى بعد اإ

 يكو  العقار غير منجو، عل يتم تسلي شهادة المطابقة لصاحب الماعئ.

نجازها ق غياب المشتر ، غير أ وه ل   ليه هو أ   هذه الشهادة أ ع على ال صح الخبرة يتم اإ عمما تجب الإشارة اإ

جراء المعاينة، عذلك ل س تمائ اإلى   ليه المهمة من اس تدعاء المشتر  لحضور اإ ماوع يمنع البائع أ ع من أ س ندت اإ

هناك   أ    المعاينة.غير  موضوئ  المبنى  على  عتحنظاته  تقتضي  م حظاته  التي  الوجيهة  الاصتبارات  من  مجموعة 

الطرف  يتعذر تحقيقها ق حالة اس تدعاء  التي  متطلبات السرعة  ماا  معاينة حضورية  جراء  اإ الاس تيناء صن 

المشتر  خا ة صند تعددهم، مع  عوبة جمعهم ق يوم محدد، كما أ   حضور الطرف المشتر  أ ثناء المعاينة قد 

الإثارة مجموعة من النزاعات الناتجة أ ساسا صن الاخت ف بين المشترين عالبائع أ ع    يكو  غير مرغوب تهيه، تجنبا

بين المشترين أ ونسهم ق حالة تعددهم حول منهوم الإنجاز، عهناك من يرى أ   المعاينة ق هذا المجال تكتا 

مكا  هذا ال خير، ع  ثبات   بية تقنية محضة، عبالتالي ل ضرعرة لحضور المشتر ، مادام أ   باإ مع عجود المعاينة اإ

 .(49) أ   العقار اع  تم تشميده مخالف لدتهتر الاعط، عللاعط التعاقدية المتضمنة بعقد البيع على التصامي

بقي أ   نشير اإلى أ   هذه المعاينة هي ذات طبيعة اتناقية تتم بمبادرة من البائع، بناء على طلب المشتر ،  

 عبالتالي فمن المتوقع أ ل يس تجيب البائع لطلب المشتر ، فما العمل ق هذه الحالة ؟

طار البيع على التصامي:  - 2 اإ  اإخ ل المرقي بالتزامه بتسلي المبيع )المبنى    الإخ ل بتسلي المبنى المنجو ق اإ

طار البيع على التصامي( يتحقق ق  ورتين اثنتين  :(50) المنجو ق اإ

تتحقق بقيام البائع بتسلي المبيع اإلى المشتر  دع  مراعاة موا نات العقار التي اشترطها هذا    الصورة ال على:

 ال خير صند التعاقد، عهذا ما يعرف بالتسلي غير المطابق. 

 تهتتعلق بتأ خر البائع ق تسلي المبيع ضمن ال جال المتنق عليها سلنا مع المشتر .   أ ما الصورة الثاوية:

اإ  أ عل م حظة تس تدصي الاوت اه ق موضوئ التسلي غير المطابق، ق ظل ال حكام المنظمة للبيوئ الواردة  

 على شيء موجود لحظة التعاقد، هو أ   وظام عدم المطابقة يكاد يختني عيختزل لنائدة وظام العيوب. 

 لكن وظام عدم المطابقة له قوته عأ هميته كلما اوصب صقد البيع على بيع سمتم عتهقا للتصامي.

تهني هذا النوئ من البيوئ ل يكو  باس تطاعة المشتر  معاينة العقار عالطواف به لحظة التوقيع على العقد ،  

نجازه   دراج مجموعة من الصنات يشترط على البائع )المرقي العقار ( ضمانها تهيما سمتم اإ مما دتهع المائ ا والر  اإ

  13/431ئ أ يضا نموذجا محددا بالمرسوم التننيذ  من أ بنية عمنشأ ت محل صقد بيع على التصامي جعل له الما 
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اع  يحدد نموذجي صقد حنظ الحق عصقد البيع على التصامي لل م ك العقارية، كما يضمن البائع أ يضا الصنات 

التي صرح بوجودها من خ ل دتهتر الاعط، بالإضاتهة اإلى الصنات التي قد تقتضيها طبيعة المعاملة كلحالة  

ا تم التناق عليه يبقى منهوما عاسعا يحتاج اإلى ما  التي يقع تهيها البيع عتهق نموذج معين، اإ  عدم مطابقة المبنى لم

رادة المرقي، تهقد يضطر  يضبطه، ع عة على كو  عدم الوتهاء بهذا الالتزام ل يكو  مرده ق جميع ال حوال اإلى اإ

ما بسبب وناذ المواد ال علية أ ع من أ جل م ءمة البناء للضوابط ا ديدة  هذا ال خير اإلى الإخ ل بتعهداته اإ

 اء عالتعمير التي لم تكن سارية عقت التوقيع على العقد صقد البيع على التصامي. للبن

ينصرف منهوم عدم المطابقة اإلى أ   العقار المبيع، ل يس تجيب للموا نات التعاقدية،   منهوم عدم المطابقة:   - أ  

عيتحقق من ذلك بمجرد صقد مقاروة بين موا نات المبنى ق صقد البيع على التصامي )ا دعل الو ني للماعئ(  

نجازه ككيا  م اد  مجسد عاقعيا، عتبعا  أ ع الموا نات الموجودة ق دتهتر الاعط ، عموا نات المبنى اع  تم اإ

البائع   ذمة  تبرأ   ل  العقار   –علك  المقتني    -المرقي  المبنى تحت حيازة  بمجرد عضع  المبيع  بتسلي  من الالتزام 

أ   يهيئ للمشتر  حيازة منيدة تس تجيب لليرض اع  أ عد له الماعئ المش يد، عتحترم   فحسب، بل عليه 

لى التصامي، سواء كوت هذه الاعط عالموا نات تتعلق با اوب  الاعط عالموا نات المحددة ق صقد البيع ع

 الكمي أ ع الكيني )مساحة المبنى، قيمة المواد ال علية المس تعملة، عسائل التجهيز المركبة...(. 

عهكذا، تهقد يبدع لنا أ   منهوم عدم المطابقة يبقى منهوما بس يطا، لكن تطبيقه من الناحية العملية تكتننه 

مجموعة من الصعوبات التابعة أ ساسا من اخت ط هذا النظام ببعض ال وظمة المشابهة خا ة وظام العيوب عوظام 

ض الإشكاليات المرتبطة بما يسمى الإع    صيوب الرضا ععلى عجه الخصوص اليلط عالتدلمس، كما يثير أ يضا بع

 الكاذب. 

عدم المطابقة ينشأ  بمناس بة تخلف الصنات المشترطة ق العقد صن المبنى المنجو،   عدم المطابقة عاليلط:  - ب 

 .(51)بمنما اليلط ينشأ  وتيجة توهم يصور للمتعاقد الواقع على غير حقيقته عيدتهعه اإلى التعاقد

وه ل يجب أ   يحجب ذلك صن أ وظارنا  تهعلى الرغم من التداخل النظر  بين منهومي عدم المطابقة عاليلط، تهاإ

 حقيقة جوهرية منادها أ   لك منهوم ذاتمته عمجال تطبيقه اع  يميزه صن غيره. 

علعل أ هم النوارق التي تميز كل منهوم صن ال خر تتجلى ق أ   المقتني ق حالة اليلط لم يحصل على الشيء  

ل أ     رادته الحقيقية، بمنما ق حالة عدم المطابقة تههو قد يحصل على الشيء محل التعاقد، اإ ليه اإ اع  اوصرتهت اإ

 هذا ال خير تنقصه الصنات التي اشترطها صند التعاقد.

عالتدلمس:  - ج  المطابقة  أ حد    عدم  التي يمارسها  الوسائل الاحتيالية  بأ وه مجموعة من  التدلمس  تعريف  يمكن 

يقائ المتعاقد ال خر ق غلط يدتهعه اإلى التعاقد.  المتعاقدين قصد اإ

تهني بعض الحالت يكووه منهوم التدلمس مقتربا من منهوم عدم المطابقة، ك   يتعمد البائع )المرقي العقار (  

اإلى اس تعمال بعض مواد البناء أ ع تركيب بعض التجهيزات ذات قيمة أ قل من تلك المشترطة ق العقد، أ ع أ    

أ ع يقتصر على كتما  عدم عجود الصنات  يلجأ  اإلى خلط المواد ال علية المشترطة بمواد أ خرى من  نف أ قل،  

المذكورة ق العقد مس تي  غلطا عقع تهيه المشتر  دتهعه اإلى الاصتقاد بوجودها. تهني هذه الحالت جميعها قد  

 : لتزام، مع أ   الحقيقة خ ف ذلكيذهب البعض اإلى اصتبار هذه ال تهعال من باب التدلمس المخول لإبطال الا
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تهالتدلمس كما هو معلوم يعد صيبا من صيوب الإرادة ق ل التعاقد، أ ما عدم المطابقة باصتباره وقيصة ته  يمكن  

ل بمناس بة تننيذ العقد أ   بعد الانتهاء من ال شيال مثلما هو الحال ق البيع بناءا على التصامي،   الحديث صنه اإ

طار عدم المطابقة الناتج صن اليش. عبالتالي تهالوسائل الاحتيالية المذكورة أ ونا عأ مثال   ها ل يمكن تصنينها سوى ق اإ

، عهو ونس  (52) العيب هو ال تهة التي يخلو ماا أ  ل النطرة السليمة للشيء عدم المطابقة عضما  العيوب:  - د 

، عسواء اصتبرنا منهوم عدم المطابقة صيبا أ م ل،  (53) التعريف اع  قالت به محكمة النقض المصرية ق قرار لها

وه يختلف صن العيب بمعنى ال تهة الطارئة من عدة عجوه  على سبيل المثال نجد أ   عدم المطابقة يجد أ ساسه   تهاإ

ق التزام البائع بتسلي المبيع مطابقة للموا نات، بمنما ضما  العيوب يجد أ ساسه ق الالتزام بالضما ، عقد تعرض  

ائ لك التزام من الالتزامين السابقين على حدة، عتهرق بين الالتزام بالضما  عالالتزام بالمطابقة مثلما جاء  الم 

رادة ال طراف اع  يتمثل ق البنود   ق المحور ال عل لهذه المداخلة، كما أ   عدم المطابقة يجد مصدره ق سلطا  اإ

بيع، ق حين تجد العيوب أ ساسها القاوون ق وص القاوو ،  التعاقدية المتضمنة لبعض الاعط المحددة لصنات الم 

ذ يعتبر من مس تلومات العقد، تههو  (54)عبالتالي يحتاج ال طراف اإلى اشتراط ضما  العيوب ق  لب العقد ، اإ

التزام تهرضه القاوو  جبرا. مما يعني أ   العيب يكو  عادة خني أ ما عدم المطابقة تهيكو  ليياب  نة ما عيكو  

 هذا اليياب ظاهرا. 

يلخص منهوم عدم المطابقة ق حالة البيع على التصامي لعقار ق طور الإنجاز اإخ ل   مظاهر عدم المطابقة:  -3

المرقي العقار   بواج اته التعاقدية المتعلق بتسلي صقار م ني يمتثل للموا نات المذكورة سواء ق العقد أ ع ق  

مركبا ذع طبيعة تقنية من دتهتر الاعط الخاص بالماعئ، عهو علك تهاإ  منهوم عدم المطابقة  يبقى منهوما  

 جهة، ععظينية من جهة أ خرى.

اإ  المعنى التقني لعدم المطابقة يرتبط بالإخ ل بالبنود التعاقدية ذات الطابع    المعنى التقني لعدم المطابقة:  -أ  

خ ل المقاعل بالشك الهندسي للمبنى   الكمي عالكيني عبصنة عامة يمكن التمثيل لهذا النوئ من عدم المطابقة باإ

لعقار أ ع طالت النضاء  عتهق ما هو م ين ق التصامي المعمارية، سواء أ كوت هذه الإخ لت قد شابت عاجهة ا

الداخلي للبناية، أ ع كوت هذه النقائص تتعلق باس تخدام مواد أ علية غير تلك المتنق عليها، أ ع تتعلق بتركيب 

بعض التجهيزات ذات جودة أ قل من تلك المصرح بها ق العقد اع  يربط البائع بالمشتر . عيعد منهوم عدم  

أ شيا يشمل  عاسعا  ا اوب  هذا  ق  نجاز  المطابقة  اإ ق  المس تعملة  البناء  مواد  عقيمة  كنوصية  الكبرى  البناء  ل 

 ...(55) ال ساسات، كما يشمل أ يضا ال شيال التحس ينية أ ع المرتبطة با اوب الجمالي كلدهانات عووصها

دخال   ليه اإلى أ   هذا النوئ من أ ووائ المخالنات قد تكو  راجعة ال س باب تدصو البائع اإلى اإ عمما تجب الإشارة اإ

بعض التعدي ت على ال شيال المنجوة خ تها لما س بق التناق بشأ وه مع المشتر ، عخرقا لما هو منصوص عليه 

 ق دتهتر الاعط.

يقصد بعدم مطابقة المبيع لما تم التناق عليه من الناحية الوظينية، تسلي  المعنى الوظيني لعدم المطابقة :    - ب 

البائع للمشتر  المبنى المبيع عتهق صقد بيع على التصامي مع اإخ له بوجه الاس تعمال المخصص له عتهق ما أ عد له  

 المبنى من عجه اس تعمال خاص طبقا لما هو م ين ق اتناق الطرتهين الصريح أ ع .
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عيثار هذا النوئ من عدم المطابقة على الرغم من س مة المبنى المنجو من العيوب الظاهرة عالخنية،  يطة 

أ   يكو  المرقي العقار  على علم بوجه اس تعمال المبنى اع  س يخصصه للمقتني، أ ع على ال قل ك  عليه أ    

الصورة المثلى لعدم مطابقة العقار لما أ عد يعلم ذلك، متى ك  هذا التخصيص تقتضيه طبيعة هذا المبيع. |علعل  

له من عجه اس تعمال، ما يحدث عمليا من اإع   صريح بمقتضى وظام الملكية المشتركة من أ   المبنى مخصص  

ل س تعمال السكني تهقط، تهيقدم المرقي العقار  رغبة منه ق تسويق منتوجه العقار  بأ على سعر ق أ قل مدة، 

 عض الشقق عتخصيصها ل س تعمال التجار  أ ع المهني، بالإضاتهة اإلى السكن.على تييير عجه اس تعمال ب 

عيكو  من وتائج هذا التييير الإضرار بمصالح تهسة المشترين اعين أ قدموا على  اء هذه الشقق وظرا لكونها  

مخصصة ق مجموصها للسكن، عذلك هرعبا من العمارات ذات الاس تعمال المتعدد )سكني عتجار  عمهني(، عما  

ة بعض ال نشطة المضة بالصحة يترتب صن ذلك من مشأكل ترتبط أ ساسا بتخصيص بعض هذه المح ت لممارس 

أ ع المقلقة للراحة، أ ع ما يسنر عليه هذا الاس تخدام من سرعة اهت ك المصاعد عسوء اس تي ل المراتهق المشتركة 

من ذلك اس تحواذ بعض أ رباب المح ت على مرائب العمارات عاس تخدامها كمس تودعات، أ ع مواقف للس يارات  

 من حقهم ق الاس تنادة من المراتهق المشتركة.   عالشاحنات على نحو يحرم باقي الم ك 

لقد س بقت الإشارة اإلى أ   عثائق التعاقد)ا دعل الو ني للماعئ + صقد البيع  ج: عدم المطابقة المستندية:  

على التصامي( تلعب دعرا مهما ق س مة عملية المقاروة عتطبيق الحجج بين ع ف المبنى كما عرد تهيها، عشك  

 المبنى كما هو مجسد تهعليا. 

عهكذا تهاإ   ياغة العقود بكينية عاضحة، من شأ نها أ   تساهم ق حسم ما قد يثار من نواعات تتخذ مناطا 

 لها مدى مطابقة المنشأ ة المبنية لما تم التعاقد عليه بموجد بنود صقد البيع على التصامي. 

تهني هذه الحالة المرجع ق تحديد عدم مطابقة البناء هو صقد البيع على التصامي بما تضمنه بنوده من جهة، عما  

تهصلته م حقه عمرتهقاته المتمثلة بصورة رئمسة ق التصامي الهندس ية عالمعمارية، عا دعل الو ني عكذلك دتهتر  

 الاعط.

عالتي تشك  أ حد البيانات الإلوامية   (56)كما أ   صقد البيع على التصامي يجب أ   يتضمن تاريخ عرخصة البناء

وه من حق   الواجب ذكرها بصلب العقد، كما أ وه يجوز للمقتني الحصول على نسخة من رخصة البناء. عبالتالي تهاإ

المقتني الاحتجاج تجاه المرقي العقار  بعدم مراعاة المبنى لضوابط البناء العامة أ ع الجماصية المنصوص عليها برخصة  

ثبات عدم المطابقة المستندية بمنما ل يمكن الاس تعاوة مث     البناء، بمعنى أ   رخصة البناء يمكن اس تخدامها ق اإ

 بالعقد اع  يربط بين المرقي العقار  ع المقاعل اع  أ عكل له مهمة البناء. 

 

 الخاتمة: 

ذ تعتبر قرينة على  صية البناء يتوقف على استينائها شيل البناية عاس تي لها،   لشهادة المطابقة أ همية كبيرة، اإ

المتعلق بتحقيق مطابقة    15/08من القاوو   61ععلك تههيي رخصة للسكن عاس تق ال الجمهور، حيث تنص المادة  

بالطرق عش بكات الاوتنائ العمومية، عيقصد البنايات على أ   يمنح الحصول على شهادة المطابقة حق الربط  
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الكهرباء   التطهير عتجهيزات  النار عقنوات  خماد  اإ بالماء الاعب عش بكة  التزعيد  بش بكات الاوتنائ ش بكات 

 عالياز ع التصالت التي توعد البنايات.

عباصتبار شهادة المطابقة عس يلة رقابة بعدية لمطابقة البنايات المنجوة برخصة البناء، ته ذلك لها أ همية كبيرة ق 

ذا كوت المشاريع   مجال حماية ا اوب العمران الجمالي عالبمئي، عيظهر ذلك من خ ل رتهض منح هذه الرخصة اإ

ذا كنا بصدد ماعئ المنجوة تمس بالبمسة أ ع بصحة أ من المواطنين عكذلك الم  ناظر الطبيعية، عتوداد  أ هميتها اإ

بيع على التصامي، ل   المقتني يقدم على التعاقد مع المرقي العقار  حول بناية ل توجد على أ رض الواقع بل أ مله  

 أ   تكو  ق المس تق ل مطابقة لما هو موجود أ مامه على التصامي الخا ة بالماعئ.

كما أ   القواعد القاوووية المنظمة لشهادة المطابقة  دف من خ ل الاعط عالإجراءات التي تقوم عليها اإلى  

ضما  التواز  بين المصلحة العامة من خ ل احترام قاوو  العمرا  عالحناظ على مقتضياته هذا من جهة عالحناظ  

السكا  عمؤسسات الترقية العقارية، عذلك من  على المصلحة الخا ة من جهة ثاوية من خ ل تلبية احتياجات  

خ ل احترام ال تهراد لقواعد عأ حكام قاوو  البناء بصنة عامة عاحترام رخصة البناء بصنة خا ة ل نها تعتبر كمرحلة  

لمرقي من الحصول على شهادة المطابقة عالتي  اأ علية لشهادة المطابقة تهعدم الحصول على رخصة البناء ل يمكن  

 ق حالة عدم احترام موا نات البناء.  يحرم ماا

عمن بين أ هم النتائج المتو ل لها أ ود الحصول على  شهادة المطابقة يعد أ مرا عجوبيا كما وص على ذلك المرسوم  

ذ ل يمكن اس تي ل العقار المنجو   11/04من القاوو     39منه ع أ كدته المادة   63ق المادة    19/ 15التننيذ    اإ

ل بعد الحصول علة شهادة المطابقة عتهق ال   اعط التي تم التطرق لها.عتهقا للتصامي اإ

 عمن المقترحات التي يمكن ذكرها بعد هذه الدراسة ما يلي: 

من المنرعض أ   شهادة المطابقة ل تكو  بالنس بة للماعئ بل يجب أ   تكو  بالنس بة لك شقة على    -

 حدا ق حالة مشاريع السكن. 

من ال تهضل أ   ل توكل مهمة اس تصدار شهادة المطابقة لرئمس المجلس الشعبي البلد  ل   هذه الشهادة   -

 لها من ال همية ما يجعلها محل مساعمة من طرف أ صحاب المشاريع. 

ضاتهة مادة قاوووية للقاوو     - ق النرئ الثالث الخاص بالعقوبات ا وائية، لمعاق ة المرقين اعين    11/04ضرعرة اإ

 يسلمو  المبان للمقتنين ق ل الحصول على شهادة المطابقة عما تنجر صن هذا التصرف من مخاطر. 

م ا بمط ابق ة البن ايات عالمنش     أ ت  29/ 90من الق اوو    78ضرعرة تنعي ل الم ادة    - التي ت أ مر ا ه ات المعني ة اإ

عادة الموقع اإلى ما ك  عليه. ما بهدم هذه المنشأ ت عاإ  لرخصة البناء،  عاإ

 التهممش:
 

، المؤرخة ق 14، اع  يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، ج ر العدد  27/02/2011، المؤرخ ق  11/04القاوو  رقم  (  1)

06/03/2011 . 

 04/ 11من القاوو   15المادة  (2)
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، عدد خاص  2017أ حمد دغمش، صقد البيع بناء على التصامي ق اإطار الترقية العقارية، مجلة القاوو  العقار ، العدد الرابع، مارس    (3)

 .168، جامعة البليدة، ص2017مارس   2ع 1بالملتقى الدعلي حول الترقية العقارية عس ياسة السكن: رهانات عتحديات يومي 
 . 169أ حمد دغمش، المرجع ونسه، ص ( 4)

 11/04من القاوو   26المادة ( 5)

.  03/03/1993، المؤرخة ق  14، المتعلق بالنشاط العقار ، ج ر العدد  01/03/1993، المؤرخ ق  93/03المرسوم التايعي رقم  (  6)

 )المليى(

 . 16، ص 2010يويد صرب با ، النظام القاوون للترقية العقارية ق ا والر، مذكرة ماجس تير، قاوو  صقار ، جامعة باتنة، ( 7)
، عدد 2017الايف بحماع ، مدى تهعالية صقد حنظ الحق ق تطوير الترقية العقارية، مجلة القاوو  العقار ، العدد الرابع، مارس  (  8)

 . 49، جامعة البليدة، ص2017مارس  2ع 1خاص بالملتقى الدعلي حول الترقية العقارية عس ياسة السكن: رهانات عتحديات يومي 
مجلة الحقوق عالحريات، عدد تجريبي، جامعية  ،  11/04صواطف زرارة، التزامات المرقي العقار  ق صقد البيع على التصامي عتهقا للقاوو   (  9)

 .89،  ص2013بسكرة، 
تمام  ( 10) عيقصد بالضمانات التقنية دتهتر الاعط الخاص بك ووئ من أ ووائ المشاريع خا ة التي ستنجو عتهقا للتصامي عتسوق  أ يضا ق ل اإ

تباعه أ ثناء عملية الإنجاز.   ال شيال عتهقا لتلك التصامي المدعمة بدتهتر الاعط الواجب اإ

المتضمن دتهتر الاعط النموذجي اع  يحدد الالتزامات عالمسؤعلية المهنية  20/02/2012، المؤرخ ق 12/85المرسوم التننيذ  رقم ( 11)

 .02/2012/ 26المؤرخة ق  11للمرقي العقار ، ج ر العدد 

، يحدد نموذجي صقد حنظ الحق عصقد البيع على التصامي لل م ك العقارية  18/12/2013، مؤرخ ق  13/431المرسوم التننيذ  رقم  (  12)

، مؤرخة ق 66عكذا حدعد تسديد سعر الملك موضوئ صقد البيع على التصامي عم لغ صقوبة التأ خير عأ جالها عكينية دتهعها، ج ر العدد  

25/12/2013 . 

اع  يحدد نموذجي صقد حنظ الحق عصقد البيع على التصامي لل م ك العقارية عكذا حدعد    13/431المرسوم التننيذ  رقم    6المادة  (  13)

 تسديد سعر الملك موضوئ صقد البيع على التصامي عم لغ صقوبة التأ خير عأ جالها عكينية دتهعها. 
 .246، ص 2012، 1صبد الحنيظ مشماشي، بيع العقار ق طور الإنجاز، مكتبة الرشاد الميرب، ط( 14)

، المؤرخة ق 78، المتضمن القاوو  المدن المعدل عالمتمم، ج ر العدد  26/09/1975، المؤرخ ق  58/ 75ال مر رقم  من    379المادة  (  15)

30/09/1975. . 

 86/07من القاوو   41عالمادة  11/04من القاوو   46مقاروة بين وص المادة ( 16)

، مذكرة ماجس تير، صقود عمسؤعلية مدوية، جامعة  11/04المسؤعلية العقدية ق مجال الترقية العقارية على ضوء القاوو     حسمنة ريما ،- 

   .222، ص 2014، 1باتنة

 . )المليى( 05/03/1986، المؤرخة ق 10، المتعلق بالترقية العقارية، ج ر العدد 04/03/1986، المؤرخ ق 86/07القاوو ( 17)

Xavier Ajaccio, Rémi Porte et Mario Tendeiro, Traité de la responsabilité -Albert Caston, François )18(

, P 270.  édition, 2013 emedes constructeurs, édition le Moniteur, 7 
حدى عمليات الترقية العقارية العيوب الظاهرة التي تشمل عليها العمارة، عل يمكن   86/07من القاوو     39المادة  (  19) :"يتحمل المكتتب باإ

ذا التزم  اإ   أ   تبرأ  ذمته ماا ق ل اوقضاء أ جل ث ثة أ شهر على تسلي المترشح لملكية هذه العمارة عل داصي لنسخ العقد أ ع تخنيض الثمن 

 ونسه باإ  ح العيب خ ل أ جال معقولة".المكتتب 

، ا وء الرابع، ديوا  المطبوعات ا امعية، ا والر، د ر -صقد البيع-خليل أ حمد حسن قدادة، الوجيز ق  ح القاوو  المدن ا والر (20)

 . 174،، ص1996ط، 

حدى عمليات الترقية العقارية، طوال صا)  86/07من القاوو     41المادة  ( 21) (س نوات، ابتداءا من تاريخ تسلي 10:"يتحمل المكتتب باإ

  شهادة المطابقة، العيوب الخنية التي يتحملها أ يضا المهندسو  المعماريو  أ ع المقاعلو  عال شخاص ال خرع  اعين يربطهم بصاحب ال شيال 

 من القاوو  المدن" 564ع554النقرة ال على ع 140ل، عذلك عم  بالمواد صقد اإيجار العم
 من القاوو  المدن ا والر . 02النقرة  554المادة ( 22)
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يقصد بالنظام العام العمران أ وه مجموعة القواعد التي تعتبر قيودا على الحق ق بناء سكن ، حيث يجب ترش يد اس تعمال المساحات (   23)

بوزيا  عليا ، النظام -العقارية للبناء عأ   ل يكو  ذلك على حساب النشاطات الن حية عالمساحات الحساسة عالمواقع عالمناظر.        

، يومي  -عاقع عأ تهاق-، كتاب المؤتمر، الملتقى الوطني للترقية العقارية ق ا والر 11/04ق ظل القاوو  المنظم للترقية العقارية  العام العمران

 .25، ص2012، جامعة قا د  مرباح بورقلة، 28/02/2012ع  27

كتاب المؤتمر، الملتقى الوطني للترقية العقارية    محمد حجار ، المنازعات العقارية بشأ   الترقية العقارية عتداصيا ا على التهيئة ع العمراوية،  (24)

 .122، ص2012، جامعة قا د  مرباح بورقلة، 2012/ 28/02ع  27، يومي -عاقع عأ تهاق-ق ا والر 
أ داة للتخطيط عالتس يير المجالي عالحض ، تحدد تهيه   29/ 90من القاوو     16سب المادة  ح (  25) المخطط التوجيهيي للتهيئة عالتعمير هو 

 التوجهات ال ساس ية للس ياسة العمراوية عضبط التوقعات المس تق لية للتعمير، أ خذا بعين الاصتبار تصامي التهيئة عمخططات التنمية عيضبط

 طط شيل ال راضي.الصيغ المرجعية لمخ
، المعدل عالمتمم  18/04/1990المؤرخة ق  15، المتعلق بالتهيئة عالتعمير، ج ر العدد 18/11/1990، المؤرخ ق 90/29القاوو  رقم ( 26)

 . 15/08/2004، المؤرخة ق 51، ج ر العدد 04/08/2004المؤرخ ق  04/05بموجب القاوو 
، 2016، الطبعة ال على،  ، ال سكندرية، مصرمكتبة الوتهاء القاوووية للنا  الرقابة القضائية على رخصة البناء ق ا والر،  عداد صطو ،(  27)

 .77ص
مخطط شيل ال راضي هو ال داة الثاوية للتعمير، يحدد بصنة دقيقة حدعد اس تعمال ال راضي عالبناء، عيشمل ق أ غلب ال حيا  تراب  (  28)

 بلدية كملة ق اإطار احترام القواعد التي ضبطها المخطط التوجيهيي للتهيئة عالتعمير.  

 . 107، ص2006عمر حمد  باشا، حماية الملكية العقارية الخا ة، الطبعة السادسة، دار هومه، ا والر،  -  

 . 130عمر حمد  باشا، وقل الملكية العقار ، طبعة منقحة عمويدة، دار هومه، ا والر، د ر ط، د س ط، ص( 29)

 عيقصد بالتجوئة تقس ي ملكية صقارية غير م نية اإلى عدة أ جواء لس تعمالها ق تشميد بناية.  (30)

     -cit, p178.-Djillali adja et Bernard drobenko, op 

صمال  (  31) دار   ادر صن جهات مختصة محددة قاوونا، يكرس المواتهقة على ماعئ البناء مع اإ هناك من صرف رخصة البناء على أ نها "قرار اإ

 عدة قواوين،  كقاوو  الصحة عقاوو  البمسة عقاوو  البناء، عالتعمير عقاوو  اليابات...اإلخ". 

 . 63ص  ،2012أ طرعحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة البليدة،    منصور مجاجي، رخصة البناء ك داة لحماية البمسة ق التايع ا والر ،  -  
 المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية.  11/04من القاوو   3تهقرة   26المادة ( 32)

، الصادرة بتاريخ 07، يحدد كينيات تحضير صقود التعمير عتسليمها. ج ر العدد 2015يناير  25، المؤرخ ق 15/19المرسوم التننيذ  ( 33)

 .2015تهبراير  12
تمام انجازها، ج ر العدد 20/07/2008، المؤرخ ق08/15القاوو  رقم (  34) ، المؤرخة ق  44، اع  يحدد قواعد مطابقة البنايات عاإ

03/08/2008 . 

   .156ص  ،2008، س نة 4صبد الرحمن صواع ، حالة شهادة المطابقة، مجلة العلوم القاوووية عالإدارية، جامعة س يد  بلعباس، العدد ( 35)
   .67، ص 2005دار النجر للنا عالتوزيع، القاهرة  ،1ط الوين صور  ، قرارات العمرا  عطرق الطعن تهيها،( 36)
 .15/19من المرسوم التننيذ   66المادة ( 37)

 .15/19من المرسوم التننيذ   67المادة ( 38)

 .15/19من المرسوم التننيذ   69المادة ( 39)

الصادرة  51المحدد لكينيات معا ة الطعو  المتعلقة بعقود التعمير. ج ر العدد  2015يوليو  25المؤرخ ق  09القرار الوزار  رقم ( 40)

 .2015سبتمبر  27بتاريخ 

Ahmed Belayat, recueil thématique des lois, règlement d’urbanisme. Ed les Alternatives urbaines, ) 41(

ed. 2017, p 212. ere1   

 .15/19من المرسوم التننيذ   64المادة ( 42)

 .189صبد الرحمن صواع  ,المرجع سابق، ص ( 43)

 .15/19من المرسوم التننيذ   66المادة ( 44)
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 هذا الإجراء معمول به خا ة ق المشاريع السكنية التي تكو  محل بيع على التصامي. ( 45)

 .15/19من المرسوم التننيذ   63المادة ( 46)

 .249صبد الحنيظ مشماشي، مرجع سابق، ص ( 47)

 عتعتبر مشاريع بيع على التصامي.   2018عهي تقنية جديدة تم الاصتماد عليها بمناس بة بعث مشاريع الترقو  المدعم برنامج ( 48)

 .249صبد الحنيظ مشماشي، مرجع سابق، ص (49)

 .260صبد الحنيظ مشماشي، مرجع سابق، ص (50)

 .262صبد الحنيظ مشماشي، مرجع سابق، ص (51)

 .207، الرياض، ص 1قاسم القون، أ ومس النقهاء، دار الوتهاء للنا ع التوزيع، ط( 52)

 .360، منشور بمجموعة القواعد القاوووية، ا وء ال عل، ص 1948أ بريل  8وقض مصر  بتاريخ ( 53)

 .731، ص2011أ حمد صبد الرزاق الس اور ، : الوس يط ق  ح القاوو  المدن، ا وء الثان، نهضة مصر، الطبعة الثالثة ا ديدة،  (  54)
 .269صبد الحنيظ مشماشي، مرجع سابق، ص ( 55)

 .11/04من القاوو   30المادة (56)


